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)IAR-2020-108( :القرار رقم

)Z-1830-2018( :الصادر في الاستئناف المقيد برقم

المفاتيح:

زكاة - وعـاء زكـوي - بنـد مكـرر – مصروفـات- فـرق رواتـب محملـة بالزيـادة - جـاري المالـك – إثبـات - الهيئة 
ملزمة بتقديم ما يؤكد صحة ادعائها بأنه لا يوجد تكرار لأي من البنود المضافة للوعاء، وليس لها أن تطلب 
مـن الدائـرة الابتدائيـة أو المسـتأنف ضـده إثبـات غير ما كان متضمنًا فـي إقراراته - مصروفات فرق الرواتب 
المحملـة بالزيـادة لا تحسـم مـن الوعـاء، إذا لـم تكـن داخلـة ضمن ما تؤكده شـهادة التأمينـات الاجتماعية - 
يشترط لإضافة المبلغ الذي تدعي الهيئة بأنه تمويل للأصول الثابتة إلى الوعاء، أن تقدم الهيئة دليلً حول 

ما تدعيه بشأن تعلق هذا المبلغ بما يتصل به من أصول ثابتة.

الملخص:

مطالبـة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل المسـتأنفة بإلغـاء قـرار الدائـرة الابتدائيـة بشـأن 
الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة المستأنفة للأعوام من 2007م حتي 2013م - اعترضت 
الهيئـة المسـتأنفة أمـام الدائـرة الاسـتئنافية بشـأن بنـد مـوردي أصـول ثابتة مكـرر، وبند 
فرق رواتب محملة بالزيادة، وبند حساب جاري صاحب المجموعة في حدود ما حال عليه 
الحول - أسست الهيئة المستأنفة اعتراضها لبند موردي أصول ثابتة مكرر على أنه سبق 
لهـا أن خاطبـت الدائـرة الابتدائيـة لتوضيـح سـبب الإضافة وعـدم وجـود التكـرار، وتؤكـد 
أصـول  )دائنـي  حسـاب  تخـص  لمبالـغ  الأرقـام  فـي  التشـابه  وجـود  بـأن  المسـتأنفة 
ثابتة(، وحساب الأرصدة الدائنة الأخرى الخاص بـ )موردي أصول ثابتة( بالمبلغ نفسه هو 
مـا جعـل الدائـرة الابتدائيـة تعتبـره تكـرارًا، وأن مجـرد التماثـل فـي رقـم المبلغ ليـس مبررًا 
لعـدم إضافـة المبلغيـن كليهمـا للوعـاء، خصوصًـا أن الربـوط الزكويـة قـد بينـت أن رصيـد 
)دائنـي أصـول ثابتـة( قـد أدرج ضمـن بنـد المصروفات المسـتحقة ورصيد )مـوردي أصول 
ثابتـة( قـد جـاء ضمـن بنـد ذمـم تجاريـة دائنة. وبالنسـبة لبند فـرق رواتب محملـة بالزيادة 
فـإن الهيئـة المسـتأنفة تؤكـد أنهـا قامـت بالربـط علـى المجموعة المسـتأنف ضدها بناء 
على ما قضت به التعاميم الخاصة بمعالجة الرواتب والأجور؛ لأن المستندات المقدمة 
مـن المسـتأنف ضدهـا أظهـرت فرقًـا يزيـد عمـا يكـون مقبـولً للحسـم بنـاءً علـى شـهادة 
المؤسسـة العامة للتأمينات الاجتماعية. وبالنسـبة لبند حسـاب جاري صاحب المجموعة 
فإن الهيئة المستأنفة تؤكد على صحة موقفها؛ لأنها عندما قامت باعتماد إضافة فرق 

لجنة الاستئناف

الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة 
وضريبة الدخل

الزكاة
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رصيد صاحب المجموعة المسـتأنف ضدها، كان ذلك بسـند من الكشـوف المقدمة من 
المسـتأنف ضدهـا بعـد إقفـال الأربـاح المبقـاة فـي حسـاب جـاري العـام وكذلـك المبلـغ 
الخـاص بتمويـل أصـول ثابتـة لعـام 2013م، طبقًـا للكشـوفات المقدمـة - ثبـت للدائـرة 
الاستئنافية أن الدائرة الابتدائية أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية، وأن الهيئة 
المسـتأنفة لـم تقـدم مـا يؤكـد صحـة ادعائهـا بأنه لا يوجد تكرار لأي مـن البنود المضافة 
للوعاء، وثبت لها أن الهيئة المستأنفة لم تقدم دليلً حول ما تدعيه بشأن تعلق المبلغ 
محـل الخالف بمـا يتصـل بـه مـن أصـول ثابتـة، وثبـت لهـا أن الدائـرة الابتدائيـة اسـتجابت 
لطلب الهيئة المستأنفة وقامت باستبعاد بعض المبالغ التي تعد مصروفات تخص بند 
فـرق رواتـب محملـة بالزيـادة، والتـي لـم تكـن داخلـة ضمـن ما تؤكـده شـهادة التأمينات 

الاجتماعية عن العام محل الخلاف. مؤدى ذلك: رفض الاستئناف.

الوقائع:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

الدائـرة  اجتمعـت  2020/11/07م،  الموافـق  1442/03/18هــ  السـبت  يـوم  فـي  إنـه 
الاسـتئنافية الأولـى لمخالفـات ومنازعـات ضريبـة الدخـل، بمقرهـا فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلـك للنظـر فـي الاسـتئناف المقـدم بتاريـخ 1438/04/24هــ، مـن الهيئة العامـة للزكاة 
والدخـل، علـى قـرار لجنـة الاعتـراض الزكويـة الضريبيـة الابتدائيـة الأولـى فـي جـدة، رقـم 
)5/16( لعـام 1438هــ، الصـادر فـي الاعتـراض رقـم )193( المقامـة مـن مجموعـة ... فـي 

مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي قضى القرار الابتدائي فيها بما يأتي:

أولً: قبول الاعتراض شكلً من مجموعة )....(.

ثانيًا: وفي الموضوع:

تأييـد الهيئـة فـي إضافـة فروقات الاسـتيراد إلى الوعاء الزكـوي للمكلف للأعوام  	-1
لفـرق   )%10.5( بنسـبة  ربـح  وتقديـر  2013م،  ولعـام  2011م،  حتـى  2007م  مـن 

الاستيراد لعام 2012م، وإضافته إلى الوعاء الزكوي للمكلف.

تأييـد الهيئـة فـي حسـم صافـي قيمة الأصـول الثابتة من الوعـاء الزكوي للمكلف  	-2
للأعوام من 2007م إلى 2013م.

تأييد الهيئة في إضافة البنوك الدائنة -التي حال عليها الحول- إلى الوعاء الزكوي  	-3
للمكلف للأعوام من 2007م إلى 2013م.

تأييد المكلف في عدم إضافة بند موردي أصول ثابتة المكرر إضافته إلى الوعاء  	-4
الزكوي للمجموعة لعامي 2011م، 2012م.

تأييـد المكلـف فـي عـدم إضافـة فـرق رواتـب محملة بالزيـادة بمبلـغ )8,272,473(  	-5
ريالًا، إلى الوعاء الزكوي للمجموعة لعام 2013م.
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تأييد المكلف في إضافة حساب جاري صاحب المجموعة -في حدود ما حال عليه  	-6
الحول بمبلغ )142,649,605( ريالات- إلى الوعاء الزكوي للمجموعة لعام 2013م.

تأييد الهيئة في إضافة دائنية البنود الأخرى إلى الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام  	-7
من 2007م إلى 2013م.

وحيـث لـم يلـقَ هـذا القـرار قبولً لدى الهيئـة العامة للزكاة والدخـل، تقدمت إلى الدائرة 
بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي:

عـدم إضافـة بنـد )موردي أصول ثابتـة( المكرر إضافته للوعـاء الزكوي للمجموعة  	-1
2011م   لعامـي 
و 2012م؛ حيـث تعتـرض الهيئـة علـى ذلـك بتأكيـد قولهـا بأنـه سـبق أن خاطبـت 
اللجنـة الابتدائيـة لتوضيـح سـبب الإضافـة وعدم وجود التكـرار؛ إذ تؤكد الهيئة أن 
ثابتـة( بمبلـغ  التشـابه فـي الأرقـام لمبالـغ تخـص حسـاب )دائنـي أصـول  وجـود 
)2,508,342( ريالً، وحسـاب مـن الأرصـدة الدائنـة الأخرى الخـاص بـ )موردي أصول 
ثابتـة( بالمبلـغ نفسـه هـو مـا جعل اللجنـة تعتبره تكرارًا، والواقع أن مجرد التشـابه 
والتماثـل فـي رقـم المبلـغ ليـس مبـررًا لعـدم إضافـة المبلغيـن كليهمـا للوعـاء، 
خصوصًـا أن الربـوط الزكويـة لأعـوام 2009م، 2010م، 2013م، قـد بينـت أن رصيـد 
)دائنـي أصـول ثابتـة( قـد أدرج ضمـن بنـد المصروفات المسـتحقة ورصيد )موردي 
أصـول ثابتـة( قـد جـاء ضمـن بند ذمم تجارية دائنـة، وكان الأولى أن تتحقق اللجنة 
ا من ادعاء المكلف بوجود الازدواج دون الاعتماد على تشابه رقم المبلغ  مستنديًّ
للبنديـن إذا مـا علـم أن معالجـة البنديـن فـي الأعـوام الأخـرى كانـت قائمـة علـى 

أساس اختلافهما دونما اعتراض من المكلف عليها.

عـدم إضافـة فـرق رواتـب محملـة بالزيادة للوعـاء بمبلغ )8,272,473( ريـالً، للعام  	-2
2013م، حيـث تعتـرض الهيئـة علـى مـا انتهـى إليـه القـرار لتؤكد أنها قامـت بالربط 
علـى المكلـف بنـاء علـى مـا قضت به التعاميم الخاصة بمعالجـة الرواتب والأجور، 
حيـث أظهـرت المسـتندات المقدمـة مـن المكلـف فرقًـا مـع مـا يكـون مقبـولً 
للحسـم بنـاءً علـى شـهادة المؤسسـة العامـة للتأمينـات الاجتماعيـة والتي يكون 
قبول الحسم بناء عليها، وهذا الإجراء من الهيئة قد تأيد بعدة قرارات استئنافية.

إضافـة حسـاب جـاري صاحـب المجموعـة -فـي حـدود مـا حـال عليـه الحـول- بمبلغ  	-3
)142,649,605( ريـالات، إلـى الوعـاء الزكوي للمكلـف لعـام 2013م؛ حيـث تؤكـد 
بمبلـغ  المجموعـة  صاحـب  رصيـد  فـرق  إضافـة  باعتمـاد  موقفهـا  صحـة  الهيئـة 
)7,460,581( ريـالً، وذلـك بحسـب الكشـوف المقدمـة مـن المكلـف بعـد إقفـال 
الأربـاح المبقـاة فـي حسـاب جاري العـام، وكذلك مبلـغ )8,625,944( ريالً، الخاص 

بتمويل أصول ثابتة لعام 2013م، طبقًا للكشوفات المقدمة.

وبعـد الاطالع علـى المذكرات الخاصة بالاسـتئناف، وبعـد فحص ما احتواه ملف القضية 
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مـن أوراق ومسـتندات، تقـرر لـدى الدائـرة أن القضيـة قـد أصبحـت جاهـزة للفصل وإصدار 
القرار في موضوعها.

الأسباب:

وحيـث إنـه بمراجعـة مسـتندات القضيـة ولائحـة الاسـتئناف المقدمـة من الهيئـة العامة 
ـن للدائـرة اسـتيفاء شـروط نظـر الاسـتئناف شـكلً وفقًـا للشـروط  تبيَّ للـزكاة والدخـل، 
المنصـوص عليهـا فـي الأنظمـة واللوائـح والقـرارات ذات الصلـة، الأمر الـذي يكون معه 
طلب الاسـتئناف مقبولً شـكلً لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة 

لإجرائه.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بعد الاطلاع علـى ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما 
جاء في لائحة الاستئناف، وحيث إنه بعد النظر في شأن الاستئناف المرفوع من الهيئة 
العامة للزكاة والدخل على البنود السابق بيانها فقد خلصت الدائرة إلى البت فيها على 

النحو الآتي:

عـدم إضافـة بنـد )مـوردي أصـول ثابتـة( المكـرر إضافتـه للوعاء الزكـوي للمجموعة  	-1
لعامـي 2011م و2012م، بمبلـغ )4,423,355( ريـالً ومبلـغ )2,508,342( ريـالً علـى 
التوالـي، وحيـث إنـه بعـد تأمـل الدائـرة لمضمـون اسـتئناف الهيئـة علـى البنـد محل 
الاعتراض تبين لها أنه يمثل إعادةً لما سبق أن أوردته أثناء نظر النزاع أمام اللجنة 
الابتدائيـة بخصـوص تأكيـد موقفها من إضافة المبالغ للوعاء الزكوي في العامين 
لأنهمـا لا يمثالن تكـرارًا عنـد إضافتهمـا لاحتسـاب الوعـاء الزكـوي علـى الشـركة 
المكلفة خلافًا لما قضت به اللجنة الابتدائية في قرارها، وحيث إنه لا تثريب على 
رت  الدائرة في الأخذ بأسـباب القرار محل الاسـتئناف دون إضافة عليها متى ما قدَّ
أن تلـك الأسـباب تغنـي عـن إيـراد أي جديـد؛ لأن فـي تأييدهـا لهـا بمـا حملتـه تلـك 
الأسـباب يتأكد معه أنها لم تجد فيما وجه إلى القرار من مطاعن ما يسـتحق الرد 
عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب. لما كان ذلك، وكان الثابت أن القرار محل 
الطعـن فـي شـأن المنازعـة بخصـوص البنـد محـل الطعـن جـاء متفقًـا مـع الأسـباب 
السـائغة التـي بُنـي عليهـا والكافيـة لحمـل قضائـه؛ إذ تولـت اللجنـة المصـدرة لـه 
تمحيـص مكمـن النـزاع فيـه وانتهـت بصـدده إلـى النتيجـة التـي خلصـت إليهـا فـي 
منطوقه، وحيث لم تلحظ الدائرة الاسـتئنافية بشـأنه ما يسـتدعي الاسـتدراك أو 
التعقيـب فـي ضـوء مـا تـم تقديمـه من دفوع مثـارة أمام هذه الدائـرة، الأمر الذي 
تنتهـي فيـه هـذه الدائـرة إلـى تقرير عدم تأثيرها على نتيجة القرار، ولا ينال من ذلك 
ما وجهته الهيئة من أسباب للنعي على القرار بالقول بأن ما حمل اللجنة إلى تقرير 
النتيجـة هـو مجـرد التشـابه فـي أرقـام المبالـغ فـي العاميـن؛ وذلـك لأن اللجنـة قد 
تولـت الإحاطـة بمكمـن النـزاع وتحققـت مـن مـدى ارتبـاط تلـك المبالـغ بحسـابات 
مكررة من عدمه، ولم يكن استنتاجها قائمًا على مجرد التشابه لتقرير وجود التكرار، 
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وبالتالـي عـدم إضافـة المبلغيـن محـل الخالف فـي الأعـوام المرتبطـة بالنـزاع إلـى 
الوعاء الزكوي للمكلف، كما لا ينال من ذلك أيضًا ما تطالب به الهيئة من أنه كان 
ا مـن وجـود التكرار بسـؤالها المكلـف لبيان  مـن الواجـب أن تتحقـق اللجنـة مسـتنديًّ
حقيقـة ذلـك الأمـر فـي ضـوء ارتباط تلـك المبالـغ بورودها تحت أسـماء وإيضاحات 
مختلفـة مـن واقـع بيانات وكشـوفات المكلف؛ وذلـك لأن اللجنة قد تتبعت ذلك 
الأمر، ولم يظهر لها في قناعتها استقلال تلك المبالغ وعدم تكرارها في العامين 
محـل الخالف، وأن مـن المتعيـن فـي هـذه الحالـة أن تقـدم الهيئـة مـا يؤكـد صحـة 
ادعائها من عدم وجود ذلك التكرار دون أن تطلب من اللجنة أو من المكلف إثبات 
غير ما كان متضمنًا في إقراراته، وحيث كان الأمر كما ذكر فقد خلصت الدائرة إلى 
تقرير رفض استئناف الهيئة، وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به، في عدم إضافة 
بند )موردي أصول ثابتة( المكرر إضافته للوعاء الزكوي للمجموعة لعامي 2011م 

و 2012 بمبلغ )4,423,355( ريالً ومبلغ )2,508,342( ريالً.

عـدم إضافـة فـرق رواتـب محملـة بالزيادة للوعـاء بمبلغ )8,272,473( ريـالً، للعام  	-2
2013م، وحيث إنه بعد تأمل الدائرة في موضوع الاستئناف على ذلك البند تبين 
لهـا أنـه يمثـل إعـادةً لمـا سـبق أن أوردتـه الهيئـة أثنـاء نظـر النـزاع أمـام اللجنـة 
الابتدائية بخصوص تأكيد موقفها حيال طلبها بأن يكون احتساب الرواتب والأجور 
المدفوعـة مـن المكلـف علـى نحـو مـا تظهـره الشـهادة المقدمـة مـن التأمينـات 
الاجتماعيـة لإثبـات تلـك المبالـغ، وحيـث إنـه بمراجعـة الدائـرة لمـا تضمنـه القـرار 
الابتدائـي فـي ذلـك الصـدد اتضـح أن اللجنـة مصدرة القرار قـد تولت التحقق فيما 
طلبته الهيئة عند نظر الاعتراض أمامها وقامت باستبعاد بعض المبالغ التي تعد 
مصروفـات تخـص ذلـك البنـد، والتـي لـم تكـن داخلـة ضمـن مـا تؤكـده شـهادة 
التأمينـات الاجتماعيـة عـن ذلـك العـام، وحيـث كان المتحصـل من ذلـك أن اللجنة 
الابتدائيـة قـد اسـتجابت لطلـب الهيئـة، وحيـث لـم يتضمـن اسـتئناف الهيئـة على 
ذلك البند سوى طلب تثبيت مبالغ تلك الأجور والرواتب، كما كانت عليه بموجب 
شـهادة التأمينـات الاجتماعيـة عـن ذلـك العـام، فإن ذلـك يتقرر معه لـدى الدائرة 
تأييـد مـا انتهـى إليـه القـرار الابتدائـي لاشـتماله علـى طلـب الهيئة عند نظـر النزاع 
اللجنـة الابتدائيـة، وبالتالـي يتحقـق معـه مـا كان مـن طلـب للهيئـة فـي  أمـام 
اسـتئنافها مـا دام قـد تحـدد بحصـر حسـم مبالغ الرواتب والأجور علـى نحو ما كان 
والدائـرة  الابتدائيـة  اللجنـة  أمـام  المسـألة  تلـك  نظـر  عنـد  للهيئـة  طلـب  مـن 

الاستئنافية.

إضافـة حسـاب جـاري صاحـب المجموعـة -فـي حـدود مـا حـال عليـه الحـول- بمبلغ  	-3
)142,649,605( ريالات، إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعام 2013م، وحيث إنه بعد 
تأمـل الدائـرة فـي موضـوع الاسـتئناف على البند محل الخالف، تبين لها أنه يمثل 
إعادة لما سبق أن أوردته الهيئة أثناء نظر النزاع أمام اللجنة الابتدائية بخصوص 
تأكيد موقفها إزاء ذلك البند، وحيث إنه لا تثريب على الدائرة في الأخذ بأسباب 
القـرار محـل الاسـتئناف دون إضافـة عليهـا متـى مـا قدرت أن تلك الأسـباب تغني 
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عـن إيـراد أي جديـد؛ لأن فـي تأييدهـا لهـا بمـا حملته تلك الأسـباب يتأكد معه أنها 
لم تجد فيما وجه إلى القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته 
تلك الأسباب، لما كان ذلك وكان الثابت أن القرار محل الطعن في شأن المنازعة 
بخصـوص البنـد محـل الطعـن جـاء متفقًـا مـع الأسـباب السـائغة التـي بُنـي عليهـا 
والكافيـة لحمـل قضائـه إذ تولـت اللجنـة المصـدرة له تمحيص مكمـن النزاع فيه، 
وانتهـت بصـدده إلـى النتيجـة التـي خلصـت إليهـا فـي منطوقـه، وحيـث لـم تلحـظ 
الدائـرة الاسـتئنافية بشـأنه مـا يسـتدعي الاسـتدراك أو التعقيـب فـي ضوء ما تم 
تقديمـه مـن دفـوع مثـارة أمـام هـذه الدائرة، الأمـر الذي تنتهي فيه هـذه الدائرة 
إلـى تقريـر عـدم تأثيرهـا علـى نتيجـة القـرار، ولا ينال من ذلك مـا وجهته الهيئة من 
أسـباب للنعـي علـى القـرار؛ إذ إن اللجنـة الابتدائية قد تتبعت حركة الحسـابات في 
القوائم المالية المراجعة وتحققت من أن المبلغ المضاف للحساب الجاري الدائن 
هو ما حال عليه الحول متضمنًا ما تم تحويله من أرباح مبقاة من العام السابق، 
ولـم يتبيـن للدائـرة حقيقـة المبلغ المضاف الذي تدعـي الهيئة أنه تمويل للأصول 
الثابتـة؛ حيـث لـم تقـدم الهيئـة دلياًل حـول مـا تدعيـه بشـأن تعلـق هـذا المبلغ بما 
يتصل به من أصول ثابتة. وعليه خلصت الدائرة إلى رفض استئناف الهيئة وتأييد 

القرار الابتدائي فيما قضى به بخصوص البند محل الاستئناف.

القرار:

وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

أولً: قبـول الاسـتئناف شـكلً مـن مقدمـه الهيئة العامة للـزكاة والدخل، ضد القرار رقم 
)5/16( لعـام 1438هــ، الصـادر عـن لجنة الاعتـراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى في 

جدة.

ثانيًا: وفي الموضوع:

رفـض اسـتئناف الهيئـة العامـة للزكاة والدخل بخصوص بند )مـوردي أصول ثابتة(  	-5
المكرر إضافته للوعاء الزكوي للمكلف، وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من 

نتيجة في شأنه؛ للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

رفـض اسـتئناف الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بخصـوص بنـد فـرق رواتـب محملة  	-6
بالزيـادة للوعـاء بمبلـغ )8,272,473( ريـالً للعـام 2013م، وتأييـد القـرار الابتدائـي 

فيما قضى به من نتيجة في شأنه؛ للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

رفـض اسـتئناف الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بخصـوص بند إضافة حسـاب جاري  	-7
صاحب المجموعة  -في حدود ما حال عليه الحول- بمبلغ )142,649,605( ريالات 
إلـى الوعـاء الزكـوي للمكلـف لعـام 2013م، وتأييـد القرار الابتدائـي فيما قضى به 

من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


